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دولة ليبيا 


البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا

كلمــة دولـــــة لــيبيــــا

الأثــــر السلبـــي لعـــدم إعـــادة الأمــــوال

المتأتيــة مــن مصــدر غيــر مشــروع إلــى بلدانهــا الأصليــة علــى التمتــع بحقــوق الإنســان


الثلاثـــــاء  2022.02.08

تلقيها السيدة د. هناء الصديق القلال نائب المندوب الدائم بالبعثة الليبية جنيف 


السيد الرئيس
نتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الحدث المهم " الأثــــر السلبـــي لعـــدم إعـــادة الأمــــوال المتأتيــة مــن مصــدر غيــر مشــروع إلــى بلدانهــا الأصليــة علــى التمتــع بحقــوق الإنسان. 
     إن الموضوع الذي نناقشه اليوم هو للأسف موضوع ظل مطروحا منذ فترة طويلة دون تحقيق تقدم يذكر، رغم ما تمثله التدفقات المالية غير المشروعة من معضلة كبيرة للدول النامية، نظراً لتدفق مبالغ ضخمة من الموارد المالية من البلدان النامية إلى الخارج مما يحد من قدرتها علي تعبئة الموارد الوطنية من أجل التنمية المستدامة، ومكافحة الآثار التي ترتبت على جائحة كوفيد 19.

من المؤكد أنه لا يخفى عليكم أهمية معالجة هذا الموضوع لما له من آثار سلبية على التنمية في البلدان النامية، مما يؤدي إلى عدم تمتع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولأجل ذلك عملت بلادي مع عدد من الشركاء الدوليين لإصدار عدد من القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ودعمها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

إننا نغتنم هذه الفرصة لنعبر عن اسفنا الشديد من حقيقة إنه رغم كثرة القرارات الدولية في هذا الشأن، إلا إن النتائج التي تحققت على صعيد إعادة هذه الأموال إلى مصادرها ظلت محدودة إلى ابعد نطاق ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها عدم تعاون الدول محل هذه الأموال وتأخرها في الاستجابة إلى طلبات التعاون القضائي من الدول المطالبة.


السيد الرئيس

إن بلادي قد عانت ولا تزال من نزف شديد لمواردها المالية نتيجة لتدفق الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والتي انتهت إلى حسابات خارجية في دول من المفترض إنها تملك نظام رقابي مالي دقيق، في الوقت الذي يعلم الجميع أن بلادي في امس الحاجة لاستثمار هذه الأموال والأصول، وكذلك الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج لإعادة الإعمار والتنمية وتعزيز اقتصادها ودعم قطاعاتها الخدمية بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وختاماً نؤكد على أهمية توطيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتيسير إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية بشفافية، ومواجهة التحديات التقنية والقانونية التي تحول دون ذلك.
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